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خلاصة—هذا البحث يبحث في صلاة الوتـر: حكمها، صفتها، وقتها، القنوت فيها.
الكلمات الافتتاحية: صلاة الوتر، حكمها، صفتها، وقتها، القنوت فيها. 
I. المقدمة
التعرف على صلاة الوتـر: حكمها، صفتها، وقتها، القنوت فيها. 
II. موضوع المقالة
قسّم ابن رشد -رحمه الله- أحكام الصلاة إلى أربع جُمَل، وجعل تحت كلّ جُملة مجموعة من الأحكام التي تعمّ الصلاة بجميع أنواعها: فرائضَ وسُننًا؛ فكانت تلك الجُمل عن: الوجوب وأحكامه، وعن الشروط وأنواعها، وعن الأركان أقوالًا وأفعالًا، وعن قضاء الصلاة. واقتضى ذلك أيضًا الكلام عن الجماعة والجُمُعة، وصلاة: السَّفر، والخوف، والمَرض، والسهو –كما تم عرضه.

سمّى ابن رشد السّنن أو النوافل: "كتاب: الصلاة الثاني"، وأدرج تحتها: الوتر، وسائر السُّنن، وصلاة الخسوف، والاستسقاء، والعيديْن، وسجود القرآن أو سجود التلاوة، وركعتَي الفجر، ونحو ذلك من السُّنة، وأضاف إليها بابًا عاشرًا وهو ما يُسمّى: "كتاب: الجنائز".

وجعل تحت هذه الأبواب فصول ومسائل، ويأتي في مقدّمتها: الباب الأوّل عن: "الوتر"، وتحته خَمس مسائل تتعلق بــ: حُكمه، وصفته، ووقته، والقنوت فيه، وصلاته على الراحلة. 

ونبدأ ببيان المسألتيْن الأوليَين وهما: حُكم صلاة الوتر، وصفة صلاته، وأقوال الفقهاء في ذلك، وأسباب اختلافهم:

الباب الأوّل: الوتر: حُكمه، وصفته، ووقته، والقنوت فيه، وصلاته على الراحلة:
1. حكم الوتر:

سبق أن ذكرْنا في: "كتاب الصلاة" الأوّل -عند الكلام عن الجُملة الأولى، وهي: بيان وجوب الصلاة، وعلى مَن تجب. أنّ العلماء قد انقسَموا قِسميْن: جمهور العلماء يقول: إنّ الفرائض خمسة فقط، وهي: الصبح، والظهر، والعَصر، والمغرب، والعِشاء، وهي الصلوات الخمس المفروضة في ليلة الإسراء والمعراج.

لكنّ الحنفية أضافوا إلى ذلك: صلاة "الوتر"، وعَدّوا الوتر مِن هذه الصلوات المفروضة، فجعلوا الفرائض ستّة. 

قال ابن رشد: "أمّا حُكمه فقد تقدّم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة".

وأذكّركم بأنا بيّنا أن ابن قدامة قال -في الجزء الأوّل، صـ369: الصلوات المكتوبات خَمس في اليوم الليلة، ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها، ولا يجب غيرها إلَّا لعارض مِن نَذْر أو غيره؛ هذا قول أكثر أهل العلْم. أي: الجمهور.

رأي أبي حنيفة:

وقال أبو حنيفة: الوتر واجب؛ لِما روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: ((إن الله قد زادكم صلاة، وهي: الوتر))، وهذا يقتضي وجوبه، وقال رضي الله عنه: ((الوتر حقّ))، رواه ابن ماجه. 

ابن قدامة يرد على رأي أبي حنيفة:

ولكننا نلحظ أن ابن قدامة لا يَقبل هذا القول، ويردّ على أبي حنيفة مدعِّمًا قول جمهور العلماء فيقول:

ولنا: ما روى ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فرَض الله على أمّتي خمسين صَلاة -وذكر الحديث، إلى أن قال: فرجَعت إلى ربِّي فقال: هي خَمْس وهي خمسون، ما يُبدّل القول لديّ))، أي: هي خمس في العمل وخمسون في الأجر. 

وعن عبادة الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((خمْس صلوات افترضهنّ الله على عباده، فمَن جاء بهنّ لم يُنقص منهنّ شيئًا استخفافًا بهنّ، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدًا أن يُدخله الجنّة. ومن جاء بهنّ وقد نَقص منهنّ شيئًا لم يكن له عند الله عهد؛ إن شاء عذّبه وإن شاء غَفر له)).

وروي عن طلحة بن عبيد الله: ((أنّ أعرابيًّا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ماذا فرض الله عليّ مِن الصلاة؟ قال: خمْس صلوات. قال: فهل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلَّا أن تطوّع فيها. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق! لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرّجل إن صَدق))، متّفَق عليه.

وزيادة الصلاة يجوز أن تكون في السُّنن -يعني: معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ((قد زادكم صلاة وهي: الوتر))، يعني: هذه الزيادة في السُّنن- فلا يَتعيّن كونها فَرضًا؛ ولأنّها صلاة تُصلّى على الراحلة من غير ضرورة، وصلاة الفرائض لا تُصلّى على الرواحل، إنّما الذي يُصلّى على الراحلة هو: السُّنن فقط؛ فكانت نافلة كالسُّنن الرواتب.

قول ابن قدامة في مسألة الخرقي:

أضاف ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه (المغني)، قوله في مسألة الخرقي: "والوتر ركعة"، يقول تحت هذا القول: نصّ على هذا أحمد -رحمه الله- وقال: إنّا نذهب في الوتر إلى ركعة، وممّن روي عنه ذلك: عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقّاص، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو موسى، ومعاوية، وعائشة } وفعَل ذلك معاذ القارئ، ومعه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُنكِر ذلك منهم أحد.

وقال ابن عمر: الوتر ركعة، كان ذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وبهذا قال سعيد بن المسيّب، وعطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور. وقال هؤلاء: يصلّي ركعتيْن ثم يسلّم، ثم يوتر بركعة. وقد روي عن ابن عمر وابن عباس: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوتر ركعة مِن آخِر اللّيل)). وقالت عائشة: ((كانت صَلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن الليل: عَشْر ركعات، ويوتر بسجدة. وكان يصلّي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها واحدة)).

قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الليل مَثنى مَثنى، فإذا خشِيت الصبح فأوتِرْ بواحدة))، أخرجهم مسلم.

والشاهد مِن هذا هو: كثرة هذه الروايات والأحاديث في حِرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه -رضوان الله أجمعين- على صلاة الوتر، ممّا يدلّ على تأكيد سنِّيّتها، وتأكيد الحِرص عليها، والترغيب فيها.

2. صِفة الوتْر:
أشار ابن قدامة إلى هذه الصّفة فيما ذكرناه عنه، نتناول قول ابن رشد أولًا، ثمّ نضيف عليه تعليقًا آخَر من ابن قدامة -رحمه الله. 

هل تصلّى ركعة واحدة لأنّ معنى الوتر: الفرد؟ أم تصلَّى ثلاث ركعات شفعًا ووترًا -والشفع يعني: اثنتيْن، والوتر: واحدة؟ وإذا أدّيَت ثلاثًا أو أكثر مِن ذلك، فهل تكون الركعات متّصلة أو تكون منفصلة؟ هل تكون على هيئة صلاة المغرب بتشهّد أوسط، أو لا يكون فيها تشهد أوسَط؟ هل يمكن أن تزيد صلاة الوتر عن ثلاث ركعات؟ وإلى أيّ مَدى؟ هل إلى إحدى عشرة ركعة، أو إلى ثلاث عشرة ركعة -كما روي عن عائشة رضي الله عنها؟
كل هذه تساؤلات يُجيب عنها الفقهاء -فيما حكاه ابن رشد. تحت هذا العنوان: 

أمّا صفته -أي: صفة صلاة الوتر: فإنّ مالكًا -رحمه الله- استحبّ أن يوتر بثلاث يَفصل بينها بسلام. وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات من غير أن يَفصل بينها بسلام. وقال الشافعي وأحمد: الوتر ركعة واحدة. ولكلّ قول من هذه الأقاويل سَلف من الصحابة والتابعين -رضوان الله عليهم أجمعين.

يتبين لنا أن ابن رشد حكى ثلاثة آراء:

الرأي الأول: بأنّ الوتر يتحقّق بركعة واحدة؛ وهو قول الشافعي وأحمد.

الرأي الثاني: إنّه يَتحقّق بثلاث ركعات يَفصل بينها بسلام؛ يصلّي ركعتيْن ويسلّم ثم ركعة؛ وهذا قول الإمام مالك. 

الرأي الثالث: قول الإمام أبي حنيفة: أنّ الوتر يكون ثلاث ركعات متّصلة، لا يفصل بينها بسلام.

وفي كلّ الأحوال تحقّقت الفردية؛ لأنه على رأي الشافعية وأحمد ركعة واحدة، وعلى رأي مالك ثلاث ركعات، فالفردية موجودة، وعلى رأي أبي حنيفة ثلاث ركعات، فالفردية أيضًا موجودة.

تعليق ابن قدامة على العمل بهذه الآثار:

يعلّق ابن قدامة -رحمه الله- على ذلك فيقول في كتابه (المغني): قوله: "الوتر ركعة"، يَحتمل أنّه أراد جميع الوتر ركعة، وما يصلّى قبله ليس من الوتر، يعني: يتحقّق الوتر في ركعة واحدة -كما قال الإمام أحمد: "إنّا نذهب في الوتر إلى ركعة"- ولكن يكون قبلها صلاة عشر ركعات، ثم يوتر ويسلّم. ويحتمل أنّه أراد أقلّ الوتر ركعة؛ فإنّ أحمد قال: "إنّا نذهب في الوتر إلى ركعة، وإن أوْتَر بثلاث أو أكثر فلا بأس".

وممّن روي عنه أنّه أوتر بثلاث: عمر، وعلي، وأُبيّ، وأنس، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو أمامة، وعمر بن عبد العزيز؛ وبه قال أصحاب الرأي. قال أبو الخَطّاب: "أقلّ الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات". وقال الثوري وإسحاق: "الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسْع، وإحدى عشرة". وقال أبو موسى: "ثلاث أحبّ إليّ مِن واحدة، وخَمس أحبّ إليّ من ثلاث، وسبْع أحبّ إليّ من خَمس، وتِسع أحبّ إلي من َسبْع". وقال ابن عباس: "إنّما هي واحدة، أو خمْس، أو سبْع، أو أكثر مِن ذلك... يوتر بما شاء".

وقد روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوتر حقّ على كلّ مسلم؛ فمن أحبّ أن يوتر بخَمْس فلْيفْعلْ. ومن أحبّ أن يوتر بثلاث فليفعلْ. ومن أحبّ أن يوتر بواحدة فليَفعلْ))، أخرجه أبو داود.

وروت عائشة رضي الله عنها: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتِسْع)). وروَتْ أيضًا: ((أنّه كان يوتر بسَبْع)). وروت أيضًا: ((أنّه كان يوتر بخَمْس))، رواهم مسلم.

وعن عبد الله بن قيس قال: قلتُ لعائشة: بِكَمْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: ((كان يوتر بأربع وثلاث، وستّ وثلاث، وثمانٍ وثلاث، وعشر وثلاث. ولم يكن يوتر بأقلّ مِن سبْع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة))، رواه أبو داود.

والأمر متّسع ومجالٌ للاختيار وللاختلاف، وبيان ذلك: أنّ الخلاف على أدنى الكمال أو على أقلّ ما يتحقّق به الوتر. 

فأبو حنيفة ومالك رأيا أنّ أدنى الكمال في ثلاث ركعات، سَواء كانت متّصلة -كما قال أبو حنيفة- أو منفصلة -كما قال مالك.

أمّا الشافعي وأحمد، فقد رأيا: أنّ أقلّ الوتر ركعة، ولكن لا يعني ذلك أنّ مَن أوتر بثلاث لم يصحّ، أو من أوتر بتسْع أو إحدى عشرة لم يصحّ؛ فالمَجال مفتوح، وباب الصدقة مفتوح، وباب التطوّع واسع. 

وقد رأينا روايات السيدة عائشة رضي الله عنها: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتر بكل هذه الركعات، بالواحدة، وبالثلاث، وبالخمس، والسّبْع، والتِّسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة.

3. وقت صلاة الوتر:

المسألة الثالثة: مِن مَسائل الباب الأوّل مِن "كتاب: الصلاة الثاني"، وهي: الكلام عن وقت صلاة الوتر، ويَحكي ابن رشد عن العلماء اتفاقًا واختلافًا: 

أما الاتفاق، فإنّ العلماء قد اتّفقوا على: أنّ وقت الوتر يبدأ مِن بعد صلاة العِشاء إلى طلوع الفجر، لورود ذلك من طُرق شتّى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ومِن أثبَت ما في ذلك: ما خرّجه مسلم عن أبي نضرة العوفي: أنّ أبا سعيد أخبرهم: أنّهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر، فقال: ((الوتر قبل الصّبح)). هذا عمّا اتفقوا عليه؛ فوقت الوتر من بعد صلاة العِشاء إلى طلوع الفجر. وقد سَبق معَنا في رواية مِن الروايات التي تتحدّث عن عَدد ركعات الوتر وصفة الوتر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا رأيت أنّ الصبح يُدركُك، فأوْتِرْ بواحدة))؛ فالوقت إذًا ممتدّ إلى صلاة الصبح.

أمّا ما اختلفوا فيه، فقد اختلفوا في جواز الوتر بعد الفجر -يعني: قضاء الوتر- لأنّ وقت الأداء من العِشاء إلى الفجر؛ فماذا عمّن فاته الوتر؛ هل يقضي بعد صلاة الفجر أو لا؟:

فقوم منعوا ذلك، وقوم أجازوه ما لم يُصلِّ الصبح:

القول الأوّل: المنع من صلاة الوتر بعد صلاة الفجر، قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: صاحِبا أبي حنيفة، وسفيان الثوري. 

القول الثاني: جواز الوتر ما دام لم يُصلِّ الصبح، قال: الشافعي، ومالك، وأحمد.

ما سبب اختلاف الفقهاء في هذه الجزئية؟

يَحكي ابن رشد -رحمه الله: أنّ السبب في هذا الاختلاف: معارضة عَمل الصّحابة في ذلك بالآثار. هناك آثار رُويَت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك عَمل الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- وهما متعارضان؛ وذلك أنّ ظاهر الآثار الواردة في ذلك: أنه لا يجوز أن يصلّى بعد الصبح، كحديث أبي نضرة المتقدّم: ((الوتر قبل الصّبح))؛ إذًا بعد الصبح لا يجوز. 

وحديث أبي حذيفة العَدوي نصٌّ في هذا، خرّجه أبو داود، والترمذي، وصححه الحاكم، وضعّفه الترمذي، وفيه: ((وجَعلها لكم ما بين صلاة العِشاء إلى أن يَطلع الفجر))، أي: جعل صلاة الوتر ما بين صلاة الِعشاء إلى أن يطلع الفجر، ولا خلاف بين أهل الأصول أنّ: ما بعد "إلى" يكون مخالفًا لِما قبلها إذا كانت غاية، وإنّ هذا وإن كان من باب دليل الخطاب -أي: مفهوم المخالفة- فهو مِن أنواعه المتّفق عليها، فلا خِلاف بين العلماء أنّ ما بعد الغاية بخلاف الغاية أو ما قبلها.

وبعد أن عرفنا الآثار الواردة، يحدّثنا ابن رشد عن عمل الصحابة المخالِف والمعارض لهذه الآثار، يقول ابن رشد:

وأمّا العمل المخالف في ذلك للأثر؛ فإنّه روي عن ابن مسعود، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وحذيفة، وأبي الدرداء، وعائشة: أنّهم كانوا يوترون بعد الفجر، أي: بعد طلوع الفجر، ولكن قبل صلاة الصبح، ولم يُروَ عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا.

وقد رأى قوم أنّ مثل هذا هو داخل في باب: الإجماع -أي: حين يُروى عن الصحابة عَمل ما، ولا يُروَى عن غيرهم خلاف ذلك، يكون هذا من باب الإجماع. يقول ابن رشد: ولا معنى لهذا -يعترض على قول من قال: إن ذلك يُعدّ إجماعًا.؛ فإنّه ليس يُنسب إلى ساكت قول حتّى يقول إجماعًا.

لأنّ الإجماع إنّما يكون بناءً على اتّفاق على الجميع، والساكت لا يُعرف منه موافقة ولا مخالفة. 

يقول ابن رشد -رحمه الله: ليس يُنسب إلى الإجماع مَن لا يُعرف له قول في المسألة.

وأمّا هذه المسألة؛ فكيف يصحّ أن يقال: إنّه لم يُروَ في ذلك خلاف عن الصحابة؟ وأيّ خلاف أعظم من خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر؟! فإن الأحاديث تُثبِت أنّه لا صلاة للوتر بعد طلوع الفجر؛ فالمخالفة موجودة لمن يصلِّي الوتر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. 

ثم يعلّق على ذلك بقوله: والذي عندي في هذا -أي: الذي أرجّح، أو اختار، أو أميل إليه: أنّ هذا مِن فعْلهم -أي: من فعْل الصحابة- ليس مخالفًا للآثار الواردة؛ إذ كيف يُعقل أنّ بعض الصحابة يخالفون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قولًا أو فعلًا؟!.

ولذلك التمس ابن رشد المَخرج من ذلك، فقال: إنّ هذا مِن فِعلهم ليس مخالفًا للآثار الواردة في ذلك -أي: في إجازتهم الوتر بعد طلوع الفجر- بل إجازتهم هو من باب القضاء لا من باب الأداء. أي: هناك فرْق كبير بين أداء الوتر، وهذا لا يكون إلَّا قبل طلوع الفجر، بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر؛ هذا هو الأداء، وقت الأداء. أمّا من صلّى الوتر من الصحابة بعد طلوع الفجر وقبل أداء صلاة الصبح، فهو من باب القضاء. وإنّما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعَلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء، فتأمّل هذا. 

والحقيقة: أنّ ذلك مِن ابن رشد -رحمه الله- يُعتبر مَخرجًا جيّدًا وتأويلًا حَسنًا.

تعليق ابن قدامة:

يقول ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه (المغني) تحت عنوان:

فصل: ووقته -أي: وقت صلاة الوتر: ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني. وقد نبّه ابن قدامة إلى كلمة: "الفجر الثاني"؛ لأن هناك -كما عرفنا في باب الأذان- للفجر أذانيْن: أذان بالليل وهو الذي لا تثويب فيه، ويكون تنبيهًا وإيقاظًا للنائمين. وبعده وبحوالي نصف ساعة أو قريبًا من هذا، وقد روي بمقدار قراءة خمسين آية: الفجر الصادق، وهو الذي يكون فيه التثويب، أي: يقول المؤذن بعد "حيّ على الفلاح": "الصلاة خير من النوم! الصلاة خير من النوم"؛ فهذا هو الأذان الذي تَثبت به صلاة الصبح ويدخل به وقتها، وينتهي به وقت صلاة الوتر. وهو وقت الإمساك في الصيام.

يقول ابن قدامة: فلو أوتر قبل العِشاء لم يصحّ وتره. وقال الثوري وأبو حنيفة: إن صلَّاه قبل العِشاء ناسيًا لم يُعِدْه، وخالفه صاحباه -أي: أبو يوسف ومحمد. فقالا: يُعيد. وأبو حنيفة قال: لم يُعِدْه. وكذلك قال مالك والشافعي -أي: بقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن: أنّه إن صلّى الوتر قبل العِشاء فإنّه يعيده- فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوتر جعَله الله لكم ما بين صلاة العِشاء إلى صلاة الفجر))، وفيه حديث أبي بصرة -وهو المذكور عند ابن رشد بقوله: أبي نضرة: ((إنّ الله زادكم صلاة، فصلُّوها ما بين العِشاء إلى صلاة الصبح)). 

وفي "المسند" عن معاذ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((زادني ربّي صلاةً وهي: الوتر، ووقتها: ما بين العشاء إلى طلوع الفجر))، ولأنّه صلاة قبل وقتها فأشبه ما لو صلّى نهارًا. وإن أخّر الوتر حتّى يَطلع الصبح، فات وقتُه وصلَّاه قَضاء. وروي عن ابن مسعود أنّه قال: "الوتر ما بين الصلاتيْن" -أي: العشاء والصبح. وعن علي رضي الله عنه نحوه، لحديث أبي بصرة، والصحيح: أنّ وقته إلى طلوع الفجر، لحديث معاذ والحديث الآخَر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإذا خشِيَ أحدُكم الصبح، صلّى ركعة فأوترتْ له ما قد صلّى)).

إذًا، يكون طلوع الصبح مخيفًا لفَوات الوتر، وقال صلى الله عليه وسلم: ((اجعلوا آخِر صَلاتكم بالليل وترًا))، أي: فرديّة، متفق عليه، وقال: ((أوتروا قبل أن تُصبحوا))، أي: قبل الصبح، وقال: ((الوتر ركعة مِن آخِر اللّيل))، وقال: ((من خاف أن لا يقوم مِن آخِر اللّيل، فلْيوترْ مِن أوّله))، أي: مَن خاف مِن غلبة النوم، يوتر بعد صلاة العِشاء، أخرجهنّ مسلم.

الأفضل مِن وقت صلاة الوتر:

وبعد هذا العرض وبيان اختلاف الفقهاء عند ابن قدامة، ينقلنا إلى بيَان الأفضل مِن وقت صلاة الوتر، فيقول في فصل آخَر: والأفضل فِعْله في آخِر الليل -أي: وقت السَّحَر- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من خاف أن لا يقوم من آخِر الليل، فلْيوتِرْ من أوّله -نصَّ أوّل الحديث على آخِر الليل- ومَن طمع أن يقوم آخِرَه فلْيوتِر آخِر الليل؛ فإنّ صلاة آخر الليل مشهودة))؛ وذلك أفضل، وهذا صريح. وقال صلى الله عليه وسلم: ((الوتر ركعة مِن آخِر اللّيل)). وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر آخِر الليل، وقالت عائشة: ((مِن كلّ الليل قد أوتَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السّحَر)). ومن كان له تهجّد، جعل الوتر بعد تهجّده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَفعل ذلك، وقال: ((اجعلوا آخِر صلاتِكم بالليل وترًا)).

وهذا مع الأخبار السابقة يدلّ على أنّ وقت صلاة الوتر: من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضل أوقاته: آخِر الليل؛ فإن خاف أن لا يقوم من آخِر الليل استُحبّ له أن يوتر أوّله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا ذرّ وأبا الدّرداء بالوتر قبل النوم، وقال: ((مَن خاف أن لا يقوم آخِر اللّيل، فلْيوترْ مِن أوّلِه)). وهذه الأحاديث كلّها صِحاح رواها مسلم وغيره. 

وروى أبو داود: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أوّل اللّيل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخِر اللّيل. فقال لأبي بكر: أخَذ هذا بالحزم، وقال لعمر: وأخذ هذا بالقوّة)). وأيّ وقت أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه، لا نعلم فيه خلافًا، وقد دلّت الأخبار عليه.

من هذا يتبيّن: أنّ وقت صلاة الوتر هو: من بعد صلاة العِشاء إلى طلوع الفجر، وهذا موضع الاتّفاق، وهو موضع الآثار الواردة العديدة والكثيرة في ذلك. وإنما سبب الاختلاف يرجع -كما قال ابن رشد. إلى: أن صلاة الوتر إن كانت أداء، فهذا وقتها إلى طلوع الفجر. وأمّا إن كانت قضاءً، فوقتها: بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الصبح. وبهذا فسّر اختلاف الفقهاء واختلاف الصحابة. أي: حُمِل من صلّى قبل طلوع الفجر على الأداء، ومن صلّى بعد طلوع الفجر على القضاء.

ثم قال: وإنّما يتطرّق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في مسألة: هل القضاء في العبادة المؤقّتة -أي: التي لها وقت مُعيّن- يحتاج إلى أمر جديد أم لا؟ -يعني: يحتاج إلى أمر غير أمر الأداء- وهذا التأويل بهم أليق؛ فإنّ أكثر من نُقل عنهم هذا المَذهب من أنّهم أبصِروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر، وإن كان الذي نُقل عن ابن مسعود في ذلك قول -أعني: أنه كان يقول: إنّ وقت الوتر: من بعد العِشاء الآخِرة إلى صلاة الصبح، وليس إلى طلوع الفجر- فليس يجب لمكان هذا أن يظنّ بجميع من ذَكَرْنا من الصحابة أنّه يذهب هذا المذهب -أي: مذهب ابن مسعود. من قِبل أنّه أُبصِر يصلّي الوتر بعد الفجر، فينبغي أيضًا أن نتأمّل صفة النقل في ذلك عنهم.

4. القنوت في الوتر:
ينقلنا ابن رشد إلى قضية أخرى، وهي: قضيّة القنوت في صلاة الوتر؛ فما حكم القنوت؟

القنوت هو: الدعاء في خشوع وخضوع لله رب العالمين، أي: العابدين، الخائفين، الخاشعين، الخاضعين، المخلِصين.

ما حُكم القنوت -أي: الدعاء بعد الركوع- في صلاة الوتر أو قبْله؟

يقول ابن رشد -رحمه الله: إن الفقهاء قد اختلفوا في القنوت في الوتر.

فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى: أنَه -أي: المصلِّي- يَقنت فيه.

ومنعه مالك.

وأجازه الشافعي في أحد قوليْه في النصف الثاني أو الأخير من رمضان؛ وهو المعتمد عند الشافعية، وكذلك عند مالك هو المشهور.

وأجازه قوم في النصف الأوّل من رمضان.

وقوم آخرون: أجازوه في رمضان كلّه.

رأي ابن قدامة:

تحت مسألة قال فيها الخرقي: "يقنت فيها"، وقد جاءت هذه المسألة بعد قوله: "والوتر ركعة يقنت فيها".

قال ابن قدامة: يعني: أنّ القنوت مسنون في الوتر في الركعة الواحدة في جميع السَّنَة؛ هذا المنصوص عند أصحابنا. وهذا قول ابن مسعود، وإبراهيم وإسحاق، وأصحاب الرأي -يقصد أبا حنيفة وأصحابه- وروي ذلك عن الحسن. فهذا قول الحنفية والحنابلة: إنّ القنوت مسنون في الوتر في جميع السّنَة.

وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا يَقنت إلَّا في النصف الأخير من رمضان -كما قال الإمام الشافعي. وروي ذلك عن علي وأبَيّ، وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن أبي الحسن، والزهري، ويحيى بن ثابت، ومالك -أي: في أحد قوليْه؛ لأننا رأينا عند ابن رشد قولًا لمالك: إنّ القنوت ممنوع في الوتر- والشافعي. واختاره أبو بكر الأثرم، لِما روي عن الحسن: أنّ عمر جَمع الناس على أبيّ بن كعب، فكان يصلّي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت إلَّا في النصف الثاني. رواه أبو داود، وهذا كالإجماع.

وقال قتادة: يقنت في السّنة كلّها، إلا في النصف الأوّل من رمضان، لهذا الخبر. وعن ابن عمر: لا يقنت إلَّا في النصف الأخير من رمضان. وعنه: لا يقنت في صلاة بحال. والرواية الأولى -أي: القنوت في جميع السّنة- هي المختارة عند أكثر الأصحاب. وقد قال أحمد في رواية المروزي: كنتُ أذهب إلى أنّه في النصف من شهر رمضان، ثم إني قَنتُّ. وهو دعاءٌ وخير، ووجهه: ما روي عن أبَيّ: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر، فيقنت قبل الركوع)). وعن علي رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخِر وتره: ((اللهم إني أعوذ برضاك من سَخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيْتَ على نفسك))، وكان للدوام.

وفعْل أُبيّ يدلّ على أنّه رآه، ولا يُنكَر اختلاف الصحابة في هذا. ولأنّه وتر، فيُشرَع فيه القنوت كالنصف الآخِر،. ولأنه ذِكر يُشرع في الوتر، فيُشرع في جميع السّنة كسائر الأذكار.

موضع القنوت:

أمّا موضع القنوت، فلم يذكره ابن رشد، ولكن ابن قدامة ذكَره في فصل بعد ذلك فقال: ويقنت بعد الركوع؛ نصّ عليه أحمد. وروي نحو ذلك عن أبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبي قلابة، وأبي المتوكّل، وأيوب السختياني، وبه قال الشافعي.

إذًا، يكون القنوت بعد الركوع -أي: بعد الاعتدال والرفع من الركوع.

وروي عن أحمد أنّه قال: أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنت قبْله -يعني: بعد الانتهاء من قراءة "الفاتحة" والسورة، قبل أن يركع- فلا بأس. ونحو هذا قال أيوب السختياني، لِما روى حُميد قال: سُئل أنس عن القنوت في صلاة الصبح، فقال: ((كنّا نقنت قبل الركوع وبعدَه))، رواه ابن ماجه.

وقال مالك وأبو حنيفة: يقنت قبل الركوع. وروي ذلك عن أبَيّ، وابن مسعود، وأبي موسى، والبراء، وابن عباس، وأنس، وعمر بن عبد العزيز، وعبيدة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وحميد الطويل؛ لأن في حديث أبَيّ: ((ويَقنت قبل الركوع)). وعن ابن مسعود: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قَنَت بعد الركوع))، رواه مسلم. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن هذه المسألة، فقال: اقنُتُ بعد الركوع، وذكر حديث الزهري عن سعيد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد: ((قنت بعد الركوع)).

وحديث ابن مسعود يرويه أبان بن أبي عياش، وهو متروك الحديث. وحديث أبيّ قد تُكلّم فيه أيضًا. ومعنى هذا: أنّ كِلا الأمريْن صحيح؛ فمن شاء قنت قبل الركوع، ومن شاء قنت بعد الركوع؛ وكلاهما صحيح.

نعود إلى ابن رشد -رحمه الله- لِنرى ما ذكَره من أسباب اختلاف الفقهاء في موضوع القنوت في الوتر، فيقول:

السبب في اختلافهم في ذلك:

والسبب في اختلافهم في ذلك: اختلاف الآثار، وذلك أنّه روي عنه صلى الله عليه وسلم القنوت مُطلَقًا، وروي القنوت عنه شَهرًا، وروي عنه أنهَ آخِر أمْره لم يكن يَقنت في شيء من الصلاة، وأنّه نهى عن ذلك. وقد سبق ذكْر هذه المسألة فيما مضى ونحن نتكلم عن الأقوال والأفعال في أركان الصلاة.
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